جريدة البلد تاريخ24 تموز 2006
شرعية المقاومة محفوظة بالعرف الدستوري والبيانات الوزارية
المقاومة هي حالة شعبية مستمرة، تستمد شرعيتها من المبادئ الواردة في المواثيق الدولية التي لها قيمة دستورية سنداً لمقدمة الدستور اللبناني. وقد حفظت الحكومات اللبنانية لهذه المقاومة أدوارها، وفوَّضتها بالدفاع عن لبنان، بموجب تفويضٍ مستمرٍ أصبح مع استمراريته عرفاً دستورياً لا تستطيع أي حكومة أن تتنصل منه، طالما أن هناك خشية من عدوان اسرائيلي محتمل على لبنان.

وعن ثبات المقاومة واستمراريتها، فالجميع يعرف أن انطلاقة المقاومة كانت مع بداية  العدوان الاسرائيلي، ثمَّ أصبحت بنداً دائماً في البيانات الوزارية، منذ العام1989 وحتى يومنا هذا. فالحكومات المتعاقبة أشارت في بياناتها إلى المقاومة، والمجالس النيابية منحت هذه الحكومات الثقة على أساس هذه البيانات الوزاري، مما يعني أن السلطتين التشريعية والتنفيذية في لبنان، هما من كرَّس خيار المقاومة.
فقد ورد في البيان الوزاري للحكومة الأولى في عهد الرئيس الياس الهراوي التي ترأسها الرئيس سليم الحص، تاريخ 25 تشرين الثاني 1989:" إن الحكومة في الوقت ذاته لن تألو جهدا ولن تدخر وسعاً في العمل على تحرير الارض من الاحتلال الاسرائيلي في الجنوب والبقاع الغربي بكل الوسائل المتاحة ولا سيما دعم المقاومة الباسلة...".
وفي البيان الوزاري للحكومة الثانية في عهد الرئيس الياس الهراوي التي ترأسها الرئيس عمر كرامي  بتاريخ 24-12-1990:" التأكيد على حق الشعب اللبناني في المقاومة الوطنية المشروعة استناداً الى شرعة الامم المتحدة، واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للتحرير وبسط سيادة الدولة. 
وفي البيان الوزاري للحكومة الثالثة في عهد الرئيس الياس الهراوي التي ترأسها الرئيس رشيد الصلح بتاريخ 16/5/1992 :" ان الحكومة اذ تشجب بشدة استمرار الاحتلال الاسرائيلي لجزء من الارض اللبنانية، ومواصلة الاعتداءات على شعبنا الآمن،.. تتمسك بالثوابت اللبنانية المعتمدة، وفي حق لبنان، حكومةً وشعباً في التصدي للاحتلال، والعمل لتحرير ارضه بكل الوسائل استناداً الى ميثاق الامم المتحدة وشرعة حقوق الانسان".

وفي البيان الوزاري للحكومة الرابعة في عهد الرئيس الياس الهراوي التي ترأسها الرئيس الشهيد رفيق الحريري بتاريخ 31 تشرين الاول 1992:" ان الحكومة تتمسك بحق لبنان، حكومة وشعبا، في التصدي للاحتلال الاسرائيلي والعمل لتحرير الارض اللبنانية بكل الوسائل استنادا الى ميثاق الامم المتحدة وشرعة حقوق الانسان.... كما ستعمل على دعم صمود اهلنا في الجنوب والبقاع الغربي والعمل على تحرير جميع الاسرى والمعتقلين في سجون العدو وعملائه"..
البيان الوزاري للحكومة الخامسة في عهد الرئيس الياس الهراوي التي ترأسها الرئيس الشهيد رفيق الحريري بتاريخ25 ايار 1995:" ان الحكومة تتمسك بحق لبنان، حكومة وشعباً، في التصدي للاحتلال الاسرائيلي والعمل لتحرير الارض اللبنانية بكل الوسائل استنادا الى ميثاق الامم المتحدة وشرعة حقوق الانسان... كما ستعمل على دعم صمود اهلنا في الجنوب والبقاع الغربي والعمل على تحرير جميع الاسرى والمعتقلين في سجون العدو وعملائه.
البيان الوزاري للحكومة السادسة في عهد الرئيس الياس الهراوي التي ترأسها الرئيس الشهيد رفيق الحريري بتاريخ7 تشرين الثاني 1996:"... ان لبنان ما زال يتعرض للعداون الاسرائيلي، وهو في مواجهة ذلك يصر على حقه في مقاومة الاحتلال ويؤكد الالتزام الوطني الثابت بتعزيز ارتباط الدولة ومؤسساتها باهلنا في الجنوب والبقاع الغربي ودعم صمودهم بكافة الوسائل المتاحة. وكذلك دعم قضية المعتقلين والاسرى في السجون الاسرائيلية واحباط محاولات العدو الهادفة الى ربط المناطق المحتلة بمصالحة ومخططاته".
البيان الوزاري للحكومة الأولى في عهد الرئيس أميل لحود التي ترأسها الرئيس سليم الحص بتاريخ 4/12/1998 ورد فيه:" دعم المقاومة الناشطة ضد الاحتلال الاسرائيلي، ودعم صمود ابناء المناطق المحتلة بما يوفر لهم قدرة البقاء والتشبث بالارض ، ونصرة قضية المعتقلين الرهائن في السجون الاسرائيلية كونها قضية قومية وانسانية ذات اولوية".

البيان الوزاري للحكومة الثانية في عهد الرئيس اميل لحود التي ترأسها الرئيس الشهيد رفيق الحريري بتاريخ26 تشرين الاول 2000:" تنطلق حكومتنا اليوم على قاعدة اهم الانجازات الوطنية في تاريخ لبنان وهو انتصار المقاومة ، مقاومة كل اللبنانيين للعدوان والاحتلال الاسرائيلي واجبار العدو على الانسحاب والاعتراف بالهزيمة.. وتعتبر الحكومة ان احد اهم اهدافها هو الحفاظ على انجاز المقاومة والعمل على تثميره في كل المجالات مع التأكيد على ان الموقف الاسرائيلي المتمادي في العدوان على لبنان من خلال الاستمرار في احتلال مزارع شبعا واعتقال الاسرى اللبنانيين ، ....هو سبب التصعيد المفتوح على كل الاحتمالات في المنطقة.

البيان الوزاري للحكومة الثالثة في عهد الرئيس اميل لحود التي ترأسها الرئيس الشهيد رفيق الحريري بتاريخ 17 نيسان 2003:"  ان لبنان وأكثر من أي وقت مضى متمسك بالشرائع والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها والدفاع عن استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها بكل الوسائل المتاحة لها، بما فيها الحق المشروع في المقاومة حتى تحرير كامل الأرض".

البيان الوزاري للحكومة الرابعة في عهد الرئيس اميل لحود التي ترأسها الرئيس عمر كرامي تاريخ 26 تشرين الاول 2004:" تؤكد حكومتنا .. على اعتماد المقاومة لمواجهة العدوان وتحرير الارض،".

البيان الوزاري للحكومة  الخامسة في عهد الرئيس اميل لحود التي ترأسها الرئيس نجيب ميقاتي بتاريخ 19 نيسان 2005:" كما تعتبر الحكومة ان المقاومة اللبنانية وسلاحها هما تعبير صادق وطبيعي عن الحق الوطني للشعب اللبناني في الدفاع عن ارضه وكرامته في مواجهة الاعتداءات والتهديدات والاطماع الاسرائيلية من اجل استكمال تحرير الارض اللبنانية . كما تؤكد الحكومة على اهتمامها بقضية الاسرى وعلى مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل للافراج عن الاسرى والمعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية.
البيان الوزاري للحكومة السادسة في عهد الرئيس اميل لحود التي ترأسها  الرئيس فؤاد السنيورة الذي نالت على أساسه ثقة المجلس بجلسة  29/7/ 2005:" تعتبر الحكومة أن المقاومة اللبنانية هي تعبير صادق وطبيعي عن الحق الوطني للشعب اللبناني في تحرير أرضه والدفاع عن كرامته في مواجهة الاعتداءات والتهديدات والأطماع الإسرائيلية، والعمل على استكمال تحرير الأرض اللبنانية... وتعلن الحكومة عن اهتمامها بمتابعة قضية الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج عنهم.
وفي جلسة  المساءلة الحكومية التي انعقدت بتاريخ 30/3/2006 طرح النائب علي حسن خليل،سؤال شفهي ورد فيه أننا: " سمعنا حرص الحكومة على موضوع المقاومة، وهذا أمر ينسجم في الواقع مع البيان الوزاري، لكن هذا الأمر ظهر عكسه في قمة الخرطوم. 
 يومها ردّ الرئيس فؤاد السنيورة: " لطالما عبرنا في أكثر من مناسبة، عن أهمية المقاومة ودورها في تحقيق التحرير، ولكونها ممثلة في مجلس النواب وفي الحكومة اللبنانية، وهذا الأمر طبيعي ويعبر عن إيماننا في هذا الشأن".
وتدخل دولة الرئيس نبيه بري  معلناًَ أن ما حصل في الخرطوم وصل إلى درجة الخطيئة، وفي اختصار شديد أيضاً،...المقاومة باقية، باقية، باقية. وتطرق الرئيس إلى البيان الوزاري، فقال للرئيس فؤاد السنيورة، أن هناك بيان وزاري، وأنت تحكم بموجب هذا البيان الذي أدليت به في مجلس النواب وأخذت الثقة على أساسه. وحدك لا تملك الحق بتغييره ولا مجلس الوزراء كله له الحق بأن يغيره إلا عندما يرجع ويتقدم مرة ثانية أمام المجلس النيابي ويأخذ ثقة على أساس بيان وزاري جديد....فالمقاومة ليست ميليشيا... .

ولقيادة الجيش موقف مشابه، أعلنته عندما أثيرت قضية نقل أسلحة إلى "حزب الله"، فأصدر الجيش اللبناني بيان في 6 شباط 2006، ورد فيه:" أنّ نقل الذخائر التي تعود إلى "المقاومة" وتخزينها بعد أن تصبح داخل لبنان، خاضع للبيان الوزاري للحكومة اللبنانية الحالية والذي اعتبر أنّ "المقاومة" شرعيّة".
فمشروعية المقاومة، ودوام حضورها في بيانات الحكومات المتعاقبة، وما ألتزم به الرئيس فؤاد السنيورة شخصياً، ينزع من يد حكومته أي مبرر لأن لا تتبنى عملاً قامت به المقاومة، لأن المقاومة لا تحتاج إلى إذنٍ مسبق بالدفاع عن لبنان بالأسلوب الذي ترتأيه، بعد أن حصلت على تفويضٍ دائم بالقيام بهذا الواجب، وتحول هذا التفويض إلى عرفٍ دستوريٍ ملزم للجميع. 
عصام نعمة إسماعيل
